دعوى اختلال المتون في «صحيح البخار ي» 
لروايتها بالمعنى وتقطيعها 


الطلب الأول 
احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاريٌ للأ حاديث 
وروايتها بالمعنى على انتفاء مصداقيّّة كتابه وضعفٍ أمانته 


0 لق sg‏ 5 . 0 ا 2 ر ۴ 

يعتبر تقطيع المحدثين للحديث واختصارهم له ذريعة احتج بها كل من أفقد 
الثّقة بما يَزِيْره المُصنّفون من متونٍ في كُتب الحديث» يحتملون بذلك منهم الغَلط 
في نقل غير المَعنى المُرادء أو خوفًا مِن تصرف المُحدَّثينَ في تَشْكيلِها حسبّ 
أهوائهم العقديّة والسيّاسية؛ فصارٌ هذا التَّصرّف من المُحدّئين في متونٍ بعض 
الأحاديث مَتْلبةَ يَتقصّدّها بالتشهير كل مُناوئ لهم في هذا الرّمان“. 

والبخاريٌ قد أوف بالنّصيب الأوفر مِن هذا التَّشْنيع؛ لما عُرف عنه مِن 
تقطيم بعض المتون فى «(صحيحه) واختصارهاء حت لقد بلع الفجورٌ فى 
الخصومة ببعضهم. أن يَعْدَّ هذا العمل المْنْيّ مِن البخاريّ «نوعَ خيانةٍ علميِّوٍ 
ناجمة عن روح اللَعصّب لمذهبه العقدي)”'"' , 

وبالئظر فى کتاباتِ من توجه إل «البخاري» بالطعن فى مخهجه نجل »أكثر 
والمعاصرون منهم عل وجه الخصوص؛ فكان فيما اذّعوه عليه : أنه تَوسّل بهذه 
)١(‏ كما تراه في «أضواء علئ السنة المحمدية» لأبو رية (ص/ .)۸۳-۷١‏ 
(؟) انظر «أضواء عل الصحيحين» لصادق النجمي (ص/7١1).‏ 

۹ 


الريقة في التَّصنِيفِ لإسقاط أحاديتٌ تشتمل على مُنقبةٍ لعلئن ؤإه.ء وحذف ما 
يُوهِم مَنقصةً لغيره من الخلفاء الرّاشدين؛ أي أنَّ البخاريّ كان يعمد إل حذفي 
صدرٍ المتن - مثلًا - أو ذيله» أو تقطيع المتن مِن وَسَطِهء لكي تخفّئ المنقبةٌ 
أو المنقصة . 

ترئ هذا الافتراء في مثل قولٍ (عبد الصمّد شاكر): كل مُنصفٍ تَعمّق بعد 
مُطالعة البخاري في سائرٍ الصّحاح» يفهم بوضوج أنَّ البخاري ير جوازٌ الحذفٍ 
والتّغيير في متونِ الأحاديث بما يراه مُناسبّاء وهذا أمرٌ خطير» يُسقِط اعتبارٌ 
الكتاب إلى حَدٌ بعيد» رغم اشتهاره» واعتمادٍ مُعظم أهلٍ العلم عليه(" . 

وفي قول (جعفر السّبحاني): «إِنَّ البخاريًّ وإنْ َر شيئًا مِن فضائل علي 
وأهل بيتِهء إِلَّا أنّ كَلمّه يرنَعِشُ عندما يَصِل إلى فضائلهمء فيَعبَتُ بالحديث مهما 
مک . 

أمّا (صادق النّجمي)! فكان أطولَ القوم تَفْسًا في التُعريض بالبخاريٰ سلوگه 
لهذا الهج في اختصار المتون وتقطيعهاء وكثيرٌ مِمّن تَكلّم مِن بعده في هذا مِن 
أهل طائفيه إلّما يَستقي أمثلته ِن كتابه «أضواء على الصّحيحين'» مِن غير تنيّتٍ 
مِن مصادره! ولا مُبالاةٍ لتوجيهات العلماء في كشفي مُغالطاتهم على تصرُفاتِ 
البخاري . 

فكان مِمّا يزعمه هذا (النّجميُ)؛ أنَّ مِمّا يَسلْبِ الاطمئنانَ والاعتمادٌ على 
«صحيح البخاري»؛ .ويُوجِبُ عدم الوثوق بمَرويّاته: أنَّ قِسمًا مِن أحاديثه قد رُوِيَت 
بالمعنل» ولم يَنقّلها المُصنّف بنفس الَف حسبٌ ما سومّها ون ناقليها. 

مُستشهدًا في ذلك بما نُقّله الخطيبٌ عن البخاري قال: «رُبٌ حديث سيحيه 
بالبّصرة» كتَبتُه بالشام» ورُب حديثِ سمعتُه بالشَّامء كتبته بمصرء فقيل له: 
)١(‏ «نظرة عابرة في الصحاح الستة» (ص/ .)6٠١‏ 
(؟). مقدمته ل «القول الصراح في البخاري» لفح الله الأصبهاني (ص/ب). 
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یا ابا عبد الله بکماله؟ قال: فسگى»'؛ وبقولٍ ابن حجر عند كلايه على حديثٍ 
سِحر اللي جه : الا هذا مِن توادِر ما وَقَع في البخاري» ٠‏ أنه يُخرج الحديتٌ تام 
بإسناد واد اف وك 

وهذا بخلاف مسلمء فليس يَنْقِمُ عليه المُخالفون هذه الطلريقة كثيرّاء 
لا يكادون يذكرونه" لأنّهم يُعلمون أنَّ «مسلمًا إِنّما صَئّف كتابّه في بليف 
بحضور أصولهء في حياةٍ كثير من مَشايخه» فكان يَتَحرّز في الألفاظ» ويتحرّئ في 
السياق»“ . 

وفي تقرير هذه الشّبهة في متون البخاري» يقول (النَجمِيُ): 

الو يَتَبّعنا وفحصنا الأحاديتٌ التي رَواها البخاري في «صحيجه»» لوَّجّدنا 
أن البخاريّ اَبَ اسلوب التّقلٍ بالمعنئ في كثير منهاء .. وعليه؛ فهل يُمكن 
لقارئ أن يَعتَمِدَ علئ كتاب وَضََعَه مُولْقه في مُدَةِ سنّة عشر سنة» كما اعترف 
البخاري أنه خوج وضَبّط فيه تلك الأحاديث التي سَمعها في بلدِء وبعد مُذَّةٍ مِن 
الرّمن كتّبها وهو في بلدٍ آخر؟ 

لا ريب أنَّ هذه الفترة الزّمنية التي صَلت بين سماع الحديث وبين تّدوِينه 
سوف تنس ألفاظ اللحديك» ويأتي مكاتها بألفاظ أخرئ غيرهاء أي يكؤن النقل 
فيه نقلا بالمعنئ» وبهذا يَفْقَدَ الحدية كاله واعسبازو» ..ولهذا الكين عملا 
موضوعٌ التّقلٍ بالمعنئ الّذي انّبعه البخاري في تخريجه للأحاديثِ في صَحيحه 
دليلُا علي ضَعفيٍ أحاديئه* . 


دلق تاريخ بغداد» (۲/ ۳۲۲). 

(۲( «فتح الباري» ( 7/۰( 

(۳) ولذلك آحدّ (حيدّر حب الله) احد الباحثين الإماميّة المعاصرين على (صادق الجمي) عدم شكره لمسلم 
صنيعّه في المحافظة على المتون» فقال في «مَوقف الإماميّة من الصحيحين» (ص/ 04): «. . المُلِفت 
أن الناقد المُوكر هناء لم يُمتدح مسلم بنّ الحجّاج علئ غدم 'حذفه هذه الأمثلة كما فَعَلْ البخازي» مع 
أله جَّل عنوانَ بحثه في إشكاليّات على الصحيحين! فيما هي إشكاليّةٌ عل البخاري» ومذحّ لمسلم علئ 
مُوضوعيّته |». 

.)۲۸۳/۱( «النکت على كتاب ابن الصّلاح» لابن حجر‎ )٤( 

(5) «أضواء علئ الصّحيحين» (ص/6؟١-155).‏ 
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المطلب الثاني 
دفع احتجاج المُخالفين بتقطيع البخاري للأحاديث وروايتها بالمعنى 
على دعوى الخلل المُتوهّم في كتابه وضعتٍِ أمانة صاحبه 


الفرع الأوّل: اختصار المتن وعلاقته بتقطيع المتن وروايته بالمعنى. 

اختصار المتن : هو حذفٌ راويه أو ناقله شيكًا منه» فيكون بهذا الاعتيان له 
صورتان عند المحدثين : 

الأول: حذف بعض المتن» والاقتصار على بعضه الآخر بلفظه 

الكّانية : حذف بعض المتن» ا EE‏ دون اللّفظ . 

فعلئ هذاء يحصل اختصارٌ المتن تارة بتقطيع الحديثٍ في الأبواب» بحيث ٠‏ 
يذكر المصتف كل قطعةٍ فصَّلّها مِن الحديث فى باب مُستقل مِن. مُصَئَّفِه؛ وتارةً 
برواية بعضه دون کمالِه» بحيث يَقتصر على زوا بعضه» ويتحذف بعضّه الآخر 
من غير أن يذكره في موضع آخرٌ من تصنيفه؛ وتارة أخرئ يكون بحذفٍ بعض 
ألفاظه › ا . بعبارة وجيزة. 

وبهذا يتقرّر: : أن الو جا ان ا علاقةٌ يو وخصوصضن 
مطلق. » فإنَ الاختصارٌ أَعَمْ مِن التّقطيع» فان كلّ تقطيع اختصارٌ وليس كل 
اختصار تقطيعًاء بل يحصّل بظرقٍ أخرئ غير. طريقةٍ التّقطّيع» كأن يحُذّف بعض 
المتن» ويُجمل بقيّئّه عل المعنول كما تَقَدَ تقد 00 


)١(‏ انظر شواهد هذا التّفصيل من كلام العلماء في «اختصار المتن ومنهج الإمام البخاري فيه» لمحمد 
الحنبرجي (ص/٣۲۷-۲).‏ 


AY 


وخصوص وجهئ.ء إذ يتجتمعان فى حديث حُذِف منه بعض ألفاظه» وتصُرّف فيه 


تما يوافق المد ؟ وتتفرد الروايةٌ بالمعنئ عن الاختصار بحديث حَصّل فيه تَغبير 
في ألفاظ المتن» دون أن يستلزم ذلك حذف شيء من المت“ . 


الفرع 0 حكم الرّواية بالمعن واختصارٍ المتن» وشروط ذلك. 
ما الرّواية بالمعنول - وإن كان 5000 فيها ثابًا ر بين المتقدمين عفان 
جوازها بشرويلها هو مَذْهبٌ جمهور العلماء“) و«الّذي تَشْهلٌ به أحوالٌ الصّحابة 
والسَّلَّفء ويّدلٌ عليه روايّتُهم القصّةً الواحدةً بألفاظ مُختلفقه "', وهو المُسِبَفَرٌ 
عليه عند عامة المُتأخُر ا 
والأصل را وإن كان الاو الف كا فو ا 
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للدّمة؛ لكن للمَشقّة فيه رخّصوا أن يُوذّيه علئ معناه» حيث الوبرةٌ في نصوص 
السّنة هو ما تذل عليه من الأحكام والشرائع» فإِنَّ الأداة للحديث بمعناه عند 
مَشْقَّة الإتيان بلفظه مُحقّق للمّرضء ما دام المعنئ صحيحًا مُوافقًا لدلالة أصلِ 
لف . 3 

فلأجل ذلك نرئ المحدّثين شَرَطوا عليل مُودّيه على هذا الوجه أن يكون 
فيا اليا دنا تُحيل المعاني» وحرّموا ذلك على م بمواقع الخطاب» 
ودقائق الألفاظء لثلاً يَقعَ في الكذب على التّبي ؛ حيّ كان مِن صُوّر العلل 
الواردة عندهم على الأحاديثِ اليّبويّة : التَعلِيلُ بالخطأ بسبّبٍ الرُواية بالمعنى" . 


.)84/١( وإلئ هذا التقسيم يشير كلام القاضي عياض السّبتي في كتابه #إ[كمال المعلم»‎ )١( 

(؟) انظر «نزهة النّظرة لابن حجر (ص/ .)١١9‏ 

() «تدريب الرّاوي؛ للشيوطي /١(‏ 077). 

(5) ذكرٌ اتَفَاقَهَم الخطيبٌ البغداديُ في «الكفاية» (ص/ .)٠٠١‏ 

(5) مع اتّفاقِهم جميعًا علئ حُرمةٍ روايةٍ ما تَضمّنته بطونٌ الكُتّب بالمعنئ» فليس لأحَدٍ أن يُغيّر لف شيءِ مِن 
كتاب مُصَئّفٍ ويّبِتَ بَدَلّه فيه» لانتفاء المَشفَّة انظر «مقدمة ابن الصّلاح» (ص/ 07١4‏ وافتح المغيث» 
للسخاوي (۳/ ۱۳۷). 

.)٤)۲۷/١( انظر أمثلة ذلك في «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 
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يقول ابن تيميّة في ما يقعٌ في نقل المتونٍ بالمعنئ أو تفسيرها مِن غَلط: 
«إِنَّ الله يُقيم له مِن الأمّة مَن يُبيّنهه ويذكرٌ الدّليلَ على غلط الغالِطء وكذب 
الكاذب» فإنَّ هذه الأمّة لا تجتمع علئ ضلالةٍ» ولا يَرَالُ فيها طائفةٌ ظاهرةٌ على 
الحنٌّ حنَّئ تقوم السَّاعَةٌء إِذْ كانوا آخرٌ الأمَم» فلا نبي بعد نَبِيّهم» ولا كتاب بعد 
كتابهم»”" . 

هدا ولیس ها"ثراه من اتعَدّد زؤايات الحديف الواشد أضلهادائمًا من 
النَقَلة» بل يكون أحيانًا بسبب تنوع ألفاظ التبي َيه نفيه بين الحين والآخر؛ فرب 
حديث قاله في مَجلس» آعاده في مجلس أو مناسبةٍ آخرئ بلفظ آخرء فيروي کل 
ساني ها عة فا ره 

ويتَمْرّع عن هذا المبحثِ من الرّواية بالمعنى» حكم اختصار الحديث:' 

فقد ذهب إلى منع الاختصار مُطلقًا أكثرٌ مَن مَنَع تقل الحديث بالمعنئ» 
وهم بعض أهلٍ الحديث المُتقدّمين» ا من قطع الخبر وتغييره» فِيُؤدٌي ذلك 
إلى تغيير معناه دون تفظن؛ وهذا اختارّه أبو الحسين البصري (ت475ه) من 
المعتززة“ 

وعلىٰ خلاف هذا المذهب مَشى سائر المُحدثين والأصوليّينء أي إلى 
جواز الاختصارء بل قال النّووي: «أمّا تقطيعٌ المُصَئْفين الحديتٌ الواحدّ في 
الأبواب» فهو بالجواز أَوْلْء بل يبعُد طَردُ الخلافٍ فيه» وقد استمّرٌ عليه عِلمْ 
الأئئّةٍ الحُمّاظ الجلّة مِن المُحدَّثين وغيرهم مِن أصنافي العلما»“ . 
)١(‏ «الجواب الصّحيح؟ .ةو . 
)١(‏ انظر أمثلة لذلك في «أسباب تعدّد الروايات في متون الحديث» ل د. شرف المٌّضاة وأمين القضاة 

(ص/ ۱.۰) . 
(۳) «المعتمده لأبي الحسين البصري .)١41/7(‏ 
)٤(‏ «شرح النووي علئ مسلم؛ .)٤۹/۱(‏ 
Af‏ 


وهؤلاء الأعلام في مذهبهم هذا لم يتقلوا تقييد الاختصارٍ للمتونٍ وتقطيعها 
بشروط تّقي من تغيير المعنئ» هذه الختروط سانا على ال ایال هر 
نفسهء ومنها ما يعلى بالحديث الذي يراد اشا 

فما عن الواجب توقره من ذلك في المُحْتَصِر : 

فيلزمه العلمٌ بمدلولاتِ ألفاظ الحديث» وما يخل حذقُه مِن المتن بالمعنئ. 

وكذا يلزمّه الفقهُ بمعنئ المتنِء وما ايديل العام كي ليوات ا 
له تَعلُّ بحكم منهء فيقطع الخبرٌ عن وجهه 0 

وفي تقرير هذه اللوازم للمُختَصِر يقول ابن حبّان: «.. أنْ يعلمَ مِن الفقه 
بمقدارٍ ما إذا أذَّىْ خبرّاء ا مِن 2 أو اختصره» لم يُجِله عن معناه 
الذي أطلقّه سول الله َة إلى معت آخرو؟ 

فإذا مَك الاوي في الازتباط بين اا المُقتصّر عليه وما ترَكه مِن 
الحديثء تَعيّن عليه ذكرٌ الحديث بتمامهء كونه أسلمٌ للرُواية وأحفظ”؟'. 

هذا مع لزوم انتفاء النّهمة عن المختصر عند اختصاره للحديث؛ فإن كان 
حذفٌ الرّاوي لبعض المتنٍ يعرّضه لتهمةٍ الاضطراب بالتّقل دمقلة- أو الغفلة 
والتسيان» فلا ينبغي له حينئذٍ الاختصارء النّهم إِلّا مِن إمام حافظ معروي 
بالإتقان . 

وأمًا الشروط الواجب توقرها ذ في المتن المرادٍ اختصاره: 

فهي شروط صخ للاختصار ترجع عند من وضعها | إلى ارتباط اللّفظ 
بالمعنئ المُراد تبليعه» فلا يجوز اختصارٌ المتن إذا كان اللَّفظ المُراد اختصاره 


.)197-191١/ص( انظر «الكفاية» للخطيب‎ )١( 

(1) انظر «إكمال المعلم» :)44/١(‏ و«نزهة النظر» (ص/ 4۷). و«فتح المغيث» (۳/ ۱۳۹)ء و«البحر المحيط» 
للزركشي (4/ 0777 . 

(؟) «صحيح ابن حبان» .)١617/١(‏ 

.)179/5( انظر «فتح المغيث»‎ )٤( 

(5) انظر «المستصفئ» للغزالي (ص/”7١)2‏ و«مقدمة ابن الصلاح» (ص/17١2)5‏ و#توجيه النظر».لطاهر 
الجزائري )4/۲ .(V*‏ 


fAo 


مُتَعلّقَا باللّفظِ المقتصّر عليه» لأنَّ اختصارَ ما كان هذا حالّه يؤدّي إلن فَكّ التّعلّق 
المفضي إلى الإخلال بالمعنى. 

وهذا التَعلق بين اللّفظ المتروكٍ واللّفِظِ المُثبت في الاختصارٍ عل ضربين: 

إنَا أن يكون تَعلّقَا لفظيًا: كتَعلّقِ المُستثنئ بالمُستثئَّ منهء والشّرط 
بمشروطهء كما قال ابن الحاجب (ت555ه): «حذفٌ بعض الخبر جائرٌ عند 
الأكثرء إلا في الغاية والاستثناء ونحوه»0 . 

أو يكون التَعلّق مُعنويًا : كأن تكون إحدى الجملتين من الحديث مُخصّصة 
لعموم الأخرئ» أو تكون مبّنةً لمُقتضئ الحال الذي لأجله وَرَّد الحكم في الجملةٍ 
الأخريا0؟ , 

وفي تقرير هذا النُوع من التّعلق وحكمهء يقول ابن حبّان البستيٌ : 

اكل خطاب كان من النّبي ية عل حسب الحالٍ فهو على ضربين : 

أحدهما: وجودٌ حالةٍ مِن أجلها ذُكر ما ذُكرء لم تُذكر تلك الحالة مع ذلك 
الخير: 

والثّاني : أسئلة سيل عنها النّبي بء فأجاب عنها بأجوبةء فرُويّت عنه تلك 
الأجوبة من غير تلك الأسئلة» فلا يجوز أن يُحكم بالخبر إذا كان هذا نعنّه في 
كل الأحوال. دون أن يُضَعّ مُجِمَّله إلى مُفسرّهء ومُختصّره إلى مُتقصّاهه”" . 

ويدخل في هذا الضرب من ابعل المَعنويّ: أن يكون المتنٌّ متعَبّدًا بلفظه ؛ 
كأن يكون مِن ألفاظ الذّعاءٍ المُقيّدة ببعض الأحوال: كالتّشهدء والأذكار» ونحو 
ذلك مما هو تَوقِبِفِئُ اللّفظء وهذا ما دعا البخاريّ لأن يُبقِيَ -مثلًا- علئ متن 
)١(‏ «مختصر منتهئل السؤل والأمل؛ لابن الحاجب المالكي (514-0377/1). 
(۲) انظر «الكفاية؛ للخطيب البغدادي (ص/ ١۱۹)ء‏ و«المستصفئ» للغزالي 2)١78/١(‏ وافتح المغيث» 


للسخاوي (657/7١1-ل9ا16).‏ 
(۳) «صحیح ابن حبان؛ .)٤۲۹/۱(‏ 


A٦ 


دعاء الوم : «اللّهم أسلَّمْتٌ نفسي إليك. .» في عِدَّة مُواضع من «صحيحه» كما 
هو» دون أن يتصرف فيه بالاختصارٍ في مَوضع منها.”') 

فأمًا أن يكون المتنٌ مُتضَمّئًا لما يُمكن أن يَستَقِلَّ عن باقيه : فلا حرج عند 
المُحدّثين في فصل الجزء المُستقل منه. بغرض مُناسبةٍ الأبواب -مثلا-» قِياسًا 
منهم على «السّورة مِن القرآن. سكل الآية منها للاستدلال بها في الباب مِن 
الأبواب» وكذلك ينبغي أن يكون الحديث» إذا صح وجودٌ معن الاستقلالٍ 
للجزء المقطوع منه»“؛ وعلّة ذلك: أن المعنى المُحتاج إليه م من المتنٍ إذا أمكنّ 
تفصيله من جملةٍ الحديث دون نعلي بالمحذوف ولا إحالة للمعنىء > فاته يقوم 
بذلك مَقَام AE‏ 

على هذا خرى عمل كدر ون ی ا ن 
الحديث دون بعضٍ» وهم لا شك قدوةٌ لنا في ذللك» ونحن تر كنت الأئمَةَ 
ومُصتفاتهم مشحونة 5 بأبعاض الأحاديث. يَذكرون کل بعض منها في باب يَخْصّه 
ليستدلوا به علئ ذلك الباب» لاساد كاه المعب المسخط وى ”تلك القطعة 
ا والحديث طويل› فن إيراده والحالة هذه بتمامه تقتضى مزيدٌ تعب فى 
استخلاصه» بخلافي الاقتصار على محل الاستشهاد» ففيه يُسر©). 0 

ويدخل في هذا النّوع ما كان يفعله البخاريٌ كثيرًا ومسلم أحيانًا مِن ذكر 
ظرّف الحديث دون باقيه لأغراض مختلفة: كبيانٍ المُتابعات» والتّنبيه على العلل 
واختلاف الرّواة» ونحو ذلك ا هو عل وجه الاستدلال (° 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: فضل من بات على وضوعء برقم: 114) وفي 
(ك: الدعوات» باب: إذا بات طاهراء» برقم: 2459017 وباب: ما يقول إذا نام» برقم: 26094614 وباب: 
النوم علئ الشق الأيمن» برقم: 2420407 وفي (ك: التوحيد» باب: قول الله تعالئ: أنزله بعلهه . 
والملائكة يشهدون. برقم: .)۷٠٠١‏ 

(۲) «تحرير علوم الحديث» لعبد الله الجدیع .)۲۸۸/١(‏ 

(") «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص/97١).‏ 

(4؛) انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص/ ۷٠۲)ء‏ و#إكمال المعلم» لعياض /١(‏ 44): و«التقريب والتيسير» للنّووي 
«ص/2)76 و«فتح المغيث» للسخاوي .)٠٤١/۳(‏ 

.)۳۷۹ /۲( للقاضي عیاض‎ IO) 


SAV 


فبانَ بهذا أنَّ المُرادَ مِمّا قد يُذكر مِن كون التّقطيع للمتونٍ لا يخلو مِن 
كراهةٍ» ليس معناه الكراهةً الاصطلاحيّةء وإنمًا المُراد أنَّ سَوْقّه تامًا أحسنٌ 
وأؤليل”؟2: يقول ابن الأثير (ات507ه): «والأولويّةٌ درجةٌ وراءَ الجوازء وما قَصَد 


مّن مع الاستعمال إلا الأحوَظ والأتقئ» والتّحَوُرٌ عن التُسامح والتّساهل في لفظ 
الحديث)0©) 


الفرع الثّالث: مَذهب البخاريٌ في اختصارٍ المتون وروايتها بالمعنئ. 

ما تقدَّم تقريرّه من تجويز عامَّةٍ المُحدّئين لتقطيع الحديثٍ واختصاره 
تفروك اهو و ا ا و 
ب «الجامع الصّحيح» للبخاريّ مُتوافقون علئ أنَّ مذهب البخاري تجويز اختصارٍ 
المتون وإن لم ب بذلك» نظرًا لصنيعه في كتابه ومُقارنةٍ ما يرويه بغيره. 

وقد شُهِرَ عنه تقطيعٌ المتون وتَّفريقُها في الأبواب» فيّروي -مثلا- بإسناده 
تحت بعض التّراجم قطعةً من الحديث» ويذكر المتنّ في مَوضع بتمامه» ثم يذكره 
باختصار مُقَتظعًا منه في مَواضع أخرئ بنفس الإسناد”" . | 

وهو في هذا التتقطيع ا ملترم بالشروط التي أشرنا إليها قريبًاء 
e‏ إل إلى ما لا تعلق له بالمقتصر عليه تعلمًا يفضي إلى اختلالِ المعنى 
كُليًا أو 0 

يشرح ابن حجر (ت107ه) السَّببَ في ذلك فيقول: (إنَّ البخاريّ استنبظ 
فِقة كتابه مِن أحاديثه» فاحتاجٌ أن يُقطع المتنّ الواحدّ إذا اشتملَ على عِدَةَ 


(؟) «جامم الأصول» لابن الأثير .)1١7 /1١(‏ 


(۳) انظر أمثلة لذلك في «الجمع بين الصحيحين؟ للحميدي »)84/١(‏ وكذا «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
»)44/١(‏ و«مقدمة ابن الصلاح» (ص/ »)۲٠۷‏ و«فتح الباري» لابن حجر )84/١(‏ و(١187/1).‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)84/١(‏ 


AA 


أحکام» لورد كل قطعةٍ منه في الباب الذي يَستدلٌ به على ذلك لكام الذي 
اط م لاله تو اساقه فى راضم ا LE EL‏ 

والبخاري قد يكتفي بإخراج قطعة من الحديث دون أن يَسوقها 0 في أي 
مَوضع آخر» وروايتّه بهذه الصُورة قد نَبّه يِن أهل الحديثِ إلى وقوعها في 
«صحيجه»» بحيث يكون المَحذوف موقوقا علئ الصّحابِي» وفيه شيء قد يُحكم 
برفعه» فيقتصر ر البخاري على الجملة التي يُحكم لها بالرّفع على الغالب» ويحذف 
الباقي» لاله لا تعلق له بأصلٍ موضوع كتابه؛ أو يفعل ذلك قليلًا لكونٍ الحديثِ 
مَشهورًا بتمايه» أو لكونه لم برد إلا الاستشهاد بتلك اللّفظة». فيقتصر عليها 
اختصاراء وهذا قلیل جدًا . 

هذا بعد التَّنذُل بأنَّ التقطيع للحديث واختصاره حاصل من البخاري نفيه! 
وال فين الباحثين المعاصرين مّن يرئ خلاف ذلك. ودَلّل على أن البخاري إنّما 
يورد الأحاديث المُسندة كما سمعها من شيوخه من وجوه عن الواحد منهم. وأن 
التصرّف في الرٌّواية إنّْما هو ممَّن فوقه لا من البخاري» وإنّما يضع هو كل رواية 
و ا ی ا 


الفرع الرّابع : قِلَّة ما رواه البخاريٌ بالمعن في «صحيجه». 
Ra E OSG EE‏ 

الحاجة» فإ البخاريٌ آهل لتوفيّةٍ ة شروط ذلك بحقّها؛ فإنّه إمام في الحديث» 

بارع في اللّعْق فقيه النّفس» > شهد لدا اشا حه وألا من بعدهء. لا يزالون 
ينهلون مِن كنوز دقائتي المغاني الي أودّعها تراجم كتابه. 
)١(‏ «التكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (۲۸۳/۱). : 
(؟) انظر «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ ۳۹۷)» و#هدئ الساري» لابن حجر (ص/7١197-1).‏ 
() انظر بحثا للدكتور محمد الحَوّري الأردنيئّ بعنوان: رواية الإمام البخاري الحديث مختصرًا- تصرّف منه 


أو رواية كما سمع؟ شارك به في المؤتمر الدولي عن صحيح الإمام البخاري» مقاربة ترائيّة ورؤية 
معاصرة» بتاريخ 11/7 آم بإسطنبول. 


4۸۹ 


ومع ذلك فإنَ ما يرويه البخاريُ في «صحيجةه» بالمعنئ قليلٌ جدًا! خلاا 
لما يُهِوّلُ به النّاقِمون مِن كثرةٍ ذلك. 

فهذه طرق الأحاديث التي أخرّجَ البخاري في «صحيحه» متكائرة خارجّه 
فعلئ من يدّعي كثرة روايته المتون بالمعنئ» أن يُرجع البَصَّر في طرق الحديثِ 
الواحدٍ منها كلّهاء ولينظر: هل تمايَّرٌ البخاريٌ بلفظٍ مُغْايرٍ لِما عند باقي 
المُصنّفِين؟ ثم إن رَأىْ اختلامًا منه عن سائرهم» فليُرجع البَصَرّ كتين بعد ذلك: 
فل :هذا" اللنظ التحتلف دين صرت البقارئة ته اوهو من دة او 
تحتّه مِن النساخ والرُواة عنه؟! 

فمن 8 لفِعْل ذلك وَجَدَ الفروق قليلة جدّاء خصوصًا في الأحاديث 
القصيرة» وهذا شي نقوله عن دراسةٍ واستقراءء لا أدَلَّ عل ذلك: أنّا لو جَعلنا 
المُقارّن برواياتٍ البخاريّ هي روايات «صحيح مسلم»» باعتبارٍ ما قرّرناه سابقًا 
من كون مُصئّفِه مُحَافِظًا علئ ألفاظ الحديثء مُتحرّرًا فيها -بإقرارٍ المُعترضين 
علئ البخاري- . 

فلو قارَنًا بين روايةٍ البخاري ورواية مسلم للحديث الواحدٍ عن الشّيخْ 

واخ سيجد أن ال عليه هما عل هلاه هة اعد رو اة O‏ 

حديث؛ ما لم يَتطابّق فيه لفط المتن في هذا العددٍء قد جاء علئ صُوَّرٍ مختلفة 
زيادةً ونقصّاء تقديمًا وتأخيرّاء وإبدال كلمة بكلمة» وضبظهاء ونحو ذلك. 

فكان مجموع هذا مِمَّا ترجعٌ الفروق بينهما فيه إلئ الرُوايةٍ بالمعنل يبلغ 
ثلاثةٌ وعشرين 77) حديئًا فقطء وهي نسبة ضئيلةٍ إل مجموع (01) حديئّاء أي 
قرابة (/9/01) فقط9"' . 
)١(‏ وقلنا: بشيخ واحدء لأن الات المشايخ بينهما يأتي منه احتمال أن يكون اختلاف ألفاظ ما أخرجاه 

من حديث مرد إل اختلافهم» فكل حدّث أحدهما بلفظه. 


(؟) مستفاد من بحث «الاتفاق والاختلاف في متون ما أخر جه الشيخان من طريق واحد» لد. حسن محمد 
جى» منشور بمجلة جامعة الملك سعود ,)٠١ 59-١١40 /17/١5(‏ 
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ومع هذاء فإِنّه لا يُستطاع الجزمٌ بان النّصرَّفَ في المتن في هذه النَسبَةٍ 
الضئيلةء هو من قبل البخاري نفيه» اللهم إلا في حديثٍ واحدٍ فقط! يغلب علل 
الظَنّ أن البخاريً تصرف في متنه وهو: ما أخرجه البخاري من حديثٍ 
أبي موسئء أنَّ النّي يل قال: «مَثل الّذي يذكر ربّهء والّذي لا يَذكر ربّه. كمّثل 
الحيّ والميّت00',. 

yT‏ 2 البيتِ الذي يُذكر الله فيه 
والبيثٌ الذي لا يُذكر الله فيه؛ مَثل الح والميّت:9 . 

يقول ابن حجر: «انفرادٌ البخاري اللَفظ المَذكورء دون بقيّة أصحاب 
الى الريك دوا فصا ابن اناما دحي ا ورای ان كلذ واه 
الع الذي زم لهم ورا الى ويفا وات عقيف عو الشادن 
لا السّكن96"'. 

EET‏ نسو مو ذلك هو وكنا روا البقازئ تلكا قن 
ااصحيحه) . ٠‏ 

وأمَا عمًا استّدلٌ به (التجمئ) من قولٍ البخاريٌ: «رُبّ حديثِ سيعئُه 
بالبّصرة» كتبته بالشّام . .» علئ أنّْ أحاديث كتابه مُتصرّف في لفظها بالمعن : 

فقد قدّمنا بأنّ البُخاريّ مِمّن يَرئ جوارً الرّواية بالمَعنق» ولا حَرجٌ عليه في 
ذلك» مادام هو أهلًا لتحقيق شروطٍ ذلك؛ لكن ليس في مَقولِه ذاك دلالةٌ قَط على 
أنَّ عامّة ما رواه كان بالمَعنئ! ولا أنَّ ما أودّعه «صحيحّه» هو كذلك؛ كل ما في 
هذه غبار أنه كان يسمع الج ولا يكتبّه حيتهاء > بحكم ظروفي السَمَرِ وضيق 
الوقت» حتّئ إذا مَرّ وق على سَفْرِه ووّجَد مناسبةً له كتّبّه أو ترجمة لائقة 
وَضعه فيها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الدعوات» باب: فضل ذكر الله تعالئ» برقم: )٠٠٤٤‏ من طريق محمد بن 

العلاء.؛ عن حمّاد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي موسى . 


)۲( في (ك: الصلاةء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد» رقم: لاا 
(۳) #ففتح الباري» .)11١/١١(‏ 


۹۱ 


وليست بضعة أيّامٍ ولا حنّئ بضعٌ أسابعء بالظرفٍ الّذي يُنسِيه ما سَمِعه 
البخاري»› وهو إمام زمانه في الحفظ ؛ مع ما كان عليه مِن عادةٍ أله لا يَكتّب 
الشيءَ 2 حب يكونً انتهّئ مِن تَحَفظها,فقد قال: «ما كُتَبِتٌ حكاية قط كنت 
أتسفظلي)0 ؛ فالحديث الذي سَِعَّه في البَصرةء لم يكيّبه في الشَّام حنَّى يكون قد 
الكو ن ب فنعا ها 

وما سوه عن جواب مَّن سأاله عن كتابة ذلك بگمالِه: : فهو منه نوع تورّع 

عن الجزمء لكَطرُتي الاحتمالٍ إلى ما سَمِعه أن يكون تصَرَّفَ في لفظ بعضه بما : 
يُوافق المعنول الذي سَمِعه. 

أفلو أجابّ السَّائلٌ ب (نعم)ء لم يَكُن بذلك مُوافقًا لِما في نفسه مِن احتمالٍ 
ضِدَه!ا ولو أجاب ب (لا)» فلَعلَ قَلِيلي الفهم -كبعض أهلٍ زماينا- أن يَرْروا عليه 
ذلك» وينتقصوا مِن ضبطه للمتون! قا سك السكوت. 

وأمًا ما تقّله المُعترض ين قول ابن حجر في حديثٍ أخرجه البخاري: «هذا 
مِن نوادر ما وَقع في البخاري» أن يُخرج الحديتٌ تامًا بإسنادٍ واحد بلفظين» : 

فقد أجابٌ محمّد أبو شَهبة (ت1407ه) عن هذا بقوله: «هو أبعدٌ ما يكون 

عن الرّواية بالمعنل» ولم يَسُقه الحافظ لهذاء وإِنّما ساقّه في مُعرض الكلام عن 
ي وء وان البخاري رواه ب عن شيخه إبزاهيم ابن موسئ 
بلفظ : «حدّل إذا كان ذاتٌ يوم أو ذات ليلة» بالشّك» وفي موضع آخرّ عن هذا 
التّيخ نفيه بلفظ : «حتَّول إذا كان ذات يوم؟ من غير فك وقد كل الحا ر 
أن السّك مِن البخاري» ثم ظهّر له أ النَّك مِن شيخ شيخه عيسئ بن 
يونس . .۲ وراح أبو شهبة يُدلّل علئ ذلك . 

وحاصل القول في هذا الباب: 

أن هذه اللَصرُفات يِن البخاري في الاختصار والتقطيع والرواية بالمعنى لم 
يُخالف فيها مذهبَ جماهير المُحدّثين» وقد تحرّئ الإتقانِ فيما يبنّه من متونٍ في 


.)٤١١/۱۲( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.)۲١۳ «دفاع عن السّنة ورد شبه المستشرفین؛ (ص/‎ )۲( 


4۹۲ 


«صحيحه». وبمقابلتها بغيرها من المتون المَرويّة في باقي مُصنّفات الحديث يظهر 
مصداق ذلك. 

ومَرَدُ هذا الصّنيع من البخاري إلئ أنَّ مَقصِدّه الأعظم في الجملة هو 
الاستدلالٌ بالحديثِ عل الأحكام» فإذا كر من الحديثِ ما هو دليل على الحكم 
اراد فف فد حل ا :الخاوع الموضرء اهنا :0 1 نورن كان لا يلوم أن 
يحذف ما زاد على موطن التَّاهد عنده كلّ مرة. 7 
الفرع الخامس: موافقة مسلم للبخاريٌ في منهج تقطيع الأحاديث 
واختصارها. 

أمّا تلميذه مسلم؛ وإن كان مشهورًا عنه التباعد عن أسلوب التقطيع للمتونِ 
في «صحيجه»ء إذ يُمْصَلٌ سرد الحديث بتمامه وظرقه في مكانٍ واحدٍء وقد عُدَّ 
صنيعٌه هذا مِن أبرز الصّفَاتٍ المنهجيّة التي ميّزته عن شيخه في اللّأليف» «بحيث 
إِنَّ بعض النّاس كان يقْصّله عل صحيح محمد بن إسماعيل» وذلك لما اختَص به 
من جمع الظَرّقِء وجودة السَّياقِء والمحافظة علئ أداء الألفاظ كما هي» مِن غير 
تقطيع ولا رواية بمعنئ»9 . 

۰ فإنّ صنيعٌ مسلم هذا هو في الغالب الأعمٌ مِن كتابه وليس مُطلقًا؛ وهو 
مِن جهة التّنظير موافقٌ لشيخه في جواز ذلك» بشروطه المُعتبرة عند المُحدّثين"؛ 
فإلّه صَرَّح في مُقدّمة اصحيحه» أنه ربّما اختّصّر الحديتٌ الّذي يَسْتَمِلُ على عِدَِ 
أحكام إِنْ أمْكنه اختصارٌ المتن» وفصل ذلك المعنئ الرّائد مِن جملةٍ الحديث» 
إذا لم يُخْلَّ ذلك بالمعنيل» وأنَّ تفصيلٌ ذلك رُبّما عَسّْر عليه من جُملَتِهء فإعادة 
الحديث بهيئته إذا ضاق ذلك أسلَّمٌ لدي“ . 
)١(‏ انظر «جامع الأصول» لابن الأثير .)٠١١/١(‏ 
(۲) «تهذيب التهذيب» لابن حجر .)١١٤/١١(‏ 
(۳) نص على ذلك القاضي عياض» كما في «شرح صحيح مسلم» للنووي .)٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ مقدمة «صحيح مسلم؟ .)٤/١(‏ 
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فلأجل هذا نرئ مسلمًا قليلَ الاختصار للمتون» وما اختصّره إِمّا أن يذْكُرَه 
بتمامه في مَوضع آخر"" أو لا يذكره تامًا بدا" » وهو يُنبّه على ذلك في 
الأغلب بقوله: «ذكر الحديث ..»» أو «مثل حديث فلانٍ» ونحوها مِن العبارات» 
E Ya‏ 

وفي ختام هذا المبحث: أستطيع أن أسججل هنا بلا ارتياب قناعتي بأنَّ 
انعدام الخبرة عند هؤلاء المعترضين المُباصرين في التّعاملٍ مع التُراثِ الشرعيٌ 
علئ وجه العموم» وضحالةً المعرفةٍ بطبيعةٍ علوم التَّوئيق القديمة» والغفلة عن 
مناهج المُتقدّمين في عرض المادّة العلميّة في مُصئفاتهم علئ وجه الخصوص: هو 
السَّببُ الرَّئيسٌ في مثل تلك الإيراداتٍ المتهرّرة علئ تصنيفاتٍ المُتقدّمين؛ ناهيكٌ 
إن :كان صاحتٌ هذا الإيرادٍ مِئّن أشرب قله حقدًا على السنة. 

ونحن إِذْ نقول هذاء نُدرِك يقيئًا أنَّ بعض المُتفرّغين لطرح شُبِهاتِهم على 
مَصادرٍ أهل الحديث لَيَعلمون مقدارٌ السّخْفٍ في كثير مما يُطرحونه» لكنّهم 
ر و ی له في ظلهم لا بد أن تج محلا عند ضعافي العقول 
وضعاف الهُويّة! والغايةٌ تهشيمٌ قضايا التسليم لأصولٍ الشّريعة» والتّشْكيكٌ في 
,ميادو لقا لعلمهم بان لكل ساقطةٍ لاقطء والله من رواءهم محيط. 


U ¢ 
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(۱) مثاله ما أحرجه في (ك: النكاح» باب: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» حتى يأذن أو يترك» 
برقم : )١141‏ عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه» ولا يخطب على 
خطبته»» ثم كرره في (ك: البيوع» باب: تحريم بيع الرجل علئ بيع أخيه وسومه» برقم: »)٠١١١‏ 
بلفظ : «لا يسم المسلم على سوم أخيه». 

(۲) انظر مثاله في (ك: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» برقم: .)١١۷‏ 

(۳) بخلاف ما توحيه عبارة العلاء ابن العطار في «غرر الفوائد المجموعة» (ص/۲۷۹) من أن «الظاهر من 
مذهب مسلم إيراد الحديث بكامله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه (مثل حديث فلان) 
أو نحوه». وتبعه عليه طاهر الجزاثري في «توجيه النظر» .)۷٠٦/۲(‏ 
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